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 جرائم العمل المنصوص عليها في القوانين الخاصة  .1
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
9-42  

 المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأجور العمال)دراسة مقارنة(  .2
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
43-84  

3.  
الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء عمداً على الموجودات الخاصة بمرافق المياه 

 والغاز )دراســـة مقارنـــة(
 ا.د. إسراء محمد علي سالم

 عباس محمد علي محمد
85-119  

4.  
الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 

-دراسة مقارنة-العراقي   
إسراء محمد علي سالم ا.د  

 أحمد صباح محيسن سبتي
120-153  

5.  
 دور الجزاءات الادارية في حماية الامن الدوائي

 )دراسة مقارنة(
 أ.د. إسماعيل صعصاع  غيدان
 حوراء حيدر إبراهيم الطائي م.

154-178  

 طرق اختيار تعيين رجل الشرطة )دراسة مقارنة (  .6
 ا.د.اسماعيل صعصاع غيدان
 حمزة غالب مكمل الميالي

179-208  

 الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية )دراسة مقارنة(  .7
 أ.د اسماعيل صعصاع
 أ .د علاء عبد الحسن

 حيدر عزيز صالح
209-257  

8.  
التنظيم القانوني لشروط منح إجازة السياقة في التشريع العراقي  )دراسة 

 مقارنة(
غيدان أ.د.إسماعيل صعصاع  

 حامد عبيد مرزة العلواني
258-306  

343-307 أ.د. منصور حاتم محسن التأمين النقدي)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي(  .9  

10.  
 دراسة مقارنة"") مفهوم حق الإمكان القانوني ( 

 
 أ.د. منصور حاتم محسن

 نجوان محمد راضي
343-365  

الالكترونيوسائــل اثــبـــات التــوقيــع    .11  
 ا.د منصور حاتم محسن

 م.د بان سيف الدين محمود
 م.م خوالفية رضا

366-384  

12.  
 مفهوم التصرف في المال المغصوب )دراسة مقارنة(

 
 ا.د منصور حاتم محسن
 م. عباس سهيل جيجان

385-456  

13.  
 مفهوم مبدأ الرد الكامل للمنافع

 
 أ.د. ايمان طارق الشكري

 وليد طعمه مفتن
457-490  

 المصدر الموضوعي لترابط الاتفاقات )دراسة مقارنة(  .14
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
491-538  

 اثر ترابط الاتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية  )دراسة مقارنة(  .15
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
539-588  

 المفهوم القانوني للمانع الادبي في الاثبات المدني  .16
سلام عبد الزهرة عبد اللهأ . د   

 ياسر محمد فوزان الحساني
589-634  

 المفهوم القانوني لبنوك التجميد )دراسة مقارنة(  .17
 ا.د. سلام عبد الزهرة عبدالله

 مشتاق عبدالحي عبدالحسين بدر
635-671  

 موقف القانون العراقي من الحجز التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية  .18
سلام عبد الزهرة عبد الله أ.د  

 غسان شهيد كريم جبار
672-704  

 استنفاد ولاية القاضي في الدعوى المدنية )دراسة مُقارنة(  .19
 أ.د. هادي حسين الكعبي

 حسين صبري هادي
705-750  

20.  
المركز القانوني  للمستهلك  الالكتروني في ظل قواعد الاختصاص  القضائي 

 الدولي
الرسول عبد الرضا أ.د.عبد  

 حسين عمران جرمط العبيدي
751-784  

813-785 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا الحماية الاجرائية للسائح الاجنبي  .21  
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 وسام عبد العظيم عبيد

 كورونا جائحة انتشار ظل في  والأضرار المخاطر لمواجهة التأمين تقنية دور  .22
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 الكرعاوي محمد جاسم نصيف د. م
814-843  

23.  
 جنسية السفينة وأثرها على الولادات  التي تحصل على متنها

 
 ا.د.عبد الرسول عبد الرضا

 جواد كاظم جاسم خنجر الطفيلي
844-884  

24.  
دراسة مقارنة -جريمة الاعتداء على المنشآت العسكرية   

 
 أ. د. حسون عبيد هجيج

 سالم حسين حبيب
885-923  

المحرر الصحيح من قبل الغير)دراسة مقارنة(جريمة استعمال   .25  
حسون  .أ.د  عبيد هجيج 

 كرار علاوي خضير المساري
924-958  

26.  
الاطار المفاهيمي لجريمة انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار 
 بالبشر )دراسة مقارنة(

 ا.د. عمار عباس الحسيني
 احمد ضمد جاسم

959-988 

أعالي البحارحرية الملاحة في   .27  
 أ.د. صدام حسين وادي

 علي لفتة جودة
989-1022  

28.  
علاقة رئيس الجمهورية بالقضاء في الدستور العراقي مقارنة بالدستورين 

 الامريكي والفرنسي )دراسة مقارنة(
 ا.د علاء عبد الحسن كريم
 م.د.اركان عباس حمزة

1023-1064  

 الفئات المشمولة بالحصانة  الدبلوماسية  .29
طيبة جواد حمد المختارأ.د.   

 سلام عيسى صكبان الصليخي
1065-1085  

 انقضاء استخلاف حقوق الملكية الفكرية )دراسة مقارنة(  .30
 أ.د. ضمير حسين ناصر
 خوله كاظم محمد راضي

1086-1117  

31.  
 استخلاف الحقوق المعنوية واشكالية الانتقال )دراسة مقارنة(

 
 أ.د. ضمير حسين ناصر

 راضيخوله كاظم محمد 
1118-1148  

 هلاك المعلومات الالكترونية والاثر المترتب عليها )دراسة مقارنة(  .32
 أ.د. ميري كاظم عبيد

 علاء حسين حمد
1149-1184 

 انتقاض الاجراء القضائي )دراسة تحليلية مقارنة(  .33
 ا.د.وسن قاسم غني

 م.م. احمد خضير عباس
1185-1206  

المشروط )دراسة مقارنة(الاساس القانوني للحكم القضائي   .34  
 ا.د.وسن قاسم غني
 سامي حسين ثامر

1207-1242  

 القوة الملزمة للحكم القضائي الاجنبي المشروط)دراسة مقارنة(  .35
 ا.د.وسن قاسم

 سامي حسين ثامر
1243-1279  

 عقد المشورة الوراثية  .36
 أ.د. وسن قاسم غني الخفاجي

 علي رشيد رحم القريشي
1280-1328 

القضائية على قرارات منح سمة الدخول والإقامةالرقابة   .37  
 أ.د. فراس كريم شيعان

 عقيل حمود حمزه
1329-1362 

38.  
اثر معيار المصلحة الفضلى في تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل 

 الشخصي
 ا.د.فراس كريم شعيان
 خضير مخيف فارس

1363-1396  

متعدد الأطرافالتنظيم القانوني لعقد القرض الدولي   .39  
 أ . د فراس كريم شيعان

 ابتهال حميد غريب
1397-1426  

 أساليب بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية )دراسة مقارنة(  .40
 أ. د. ذكرى محمد حسين الياسين

 عبدالخالق غالي مهديم.م 
1427-1506 

41.  
 دور قضاء الدولة في معالجة الفراغ التشريعي عن طريق مبادئ القانون الدولي

 الخاص )دراسة مقارنة(
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 نور حسين جواد
1507-1539 

 الحماية الموضوعية للمال الاجنبي )دراسة مقارنة(  .42
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 علي عبد الكريم خلف
1540-1570 
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 الحلول الوطنية لتنازع القوانين في استرداد الاموال  .43
الامينأ.د. خير الدين كاظم   

 بسام صبيح سلمان
1571-1606 

 ولاية القضاء إزاء الإدارة ضمن نطاق العقد الإداري  )دراسة مقارنة (  .44
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1607-1629  

 جهات الرقابة الإدارية ووسائل تحريكها / دراسة مقارنة  .45
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1630-1653  

46.  
 ضمانة التحقيق الانضباطي لرجل الشرطة

 )دراسة مقارنة(
 ا.د.صادق محمد علي الحسيني

 خالد وهاب حسن العكايشي
1654-1702  

 الجزاءات المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية  .47
 ا.د.صادق محمد علي الحسني

 عماد محمد شاطي
1703-1734  

والمفرقعات )دراسة مقارنه (جريمة حيازة المتفجرات   .48  
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ساره عبد الرضا حلبوص
1735-1779  

49.  
دراسة -أركان جريمة أدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية 

-مقارنة  
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 علاء حسين علي لافي
1780-1809  

او مبالغ فيها في القانون العراقيجريمة تحرير وصفة طبية وهمية   .50  
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 م.احمد هادي عبد الواحد
1810-1844  

 عقوبة جريمة امتناع متكفل الطفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(  .51
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ايناس عباس كحار
1845-1881  

) دراسة مقا رنة( جريمة تغاضي رجل الشرطة عن منع ارتكاب جريمة  .52  
عبود أ.د. اسماعيل نعمة  

 مسلم محمد طالب
1882-1914  

 تنظيم اختصاصات المجلسين التشريعيين في المجال التشريعي  .53
حسين جبار عبدا.د.  

 كرار نجم عبد
1915-1941  

54.  
الجزائية وحريات الافراد في الضرورة الاجرائية الضمانات الدستورية لحقوق  

 
 أ. د. آدم سميان ذياب

 زهير محمد هاشم
1942-1966  

 رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس  )دراسة مقارنة(  .55
 أ.م.د سماح حسين علي
 محمد عبدالواحد حميد

1967-2009  

56.  
التنظيم القانوني لاستنفاد الحقوق  في أطار براءات الاختراع ونطاق تطبيقه 

 الجغرافي )دراسة تحليلية مقارنة(
 أ.م.د سماح حسين علي

 عدي حسين طعمه
2010-2047  

57.  
 آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

 
 أ.م.د. سرمد عامر عباس

 اثير حسن عبيد
2048-2070  

 الأساس القانوني للمعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي  .58
 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد

 عذراء محمد سكر صالح
2071-2092  

المفهوم والاساس القانونيدراسة في -الدعوى المضادة امام القضاء الدولي  .59 2130-2093 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد   

60.  
التنظيم القانوني لتداول شهادات الايداع في سوق الاوراق المالية " دراسة 

 مقارنة "
 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي
 أمير حسين عبد الامير ابراهيم

2131-2172  

المساهمة )دراسة مقارنة(الاحكام الجزائية للطرح الخاص للاسم في الشركة   .61  
 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 زهراء كاظم مجيد
2173-2215  

دراسة مقارنة –جريمة تعطيل أوامر الحكومة   .62  
 أ.م. د. منى عبد العالي موسى

 مصطفى محمد علي
2216-2246  

 جريمة التنقيب عن الأثار دون موافقة  .63
 أ.د. م منى عبد العالي موسى

 هيثم احمد سلمان
2247-2279 

64.  
دراسة  -جريمة التأثير على القضاء في اصدار القرارات والأحكام الجزائية 

 مقارنة
 أ.م.د منى عبد العالي موسى

 علي رزاق محمد
2280-2316  
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 جريمة انتماء رجل الشرطة لحزب او جمعية سياسية )دراسة مقارنة(  .65
 ا.م.د. نافع تكليف مجيد

 عباس بردان حبيب
2317-2350 

66.  
تقاسم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 

2005 
 أ . م. د. ليلى حنتوش ناجي

 زينب علي طه
2351-2369  

2395-2370 ا.م.د.حبيب عبيد مرزة النيابة القانونية عن الغير امام القضاء المدني )دراسة مقارنة(  .67  

 ماهية الحق الاستئثاري للمؤلف  .68
ماهر محسن عبود أ.م.د  

 أيثم عبدالحسين محمد
2396-2425  

 دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  .69
اسامة صبري محمدأ.م.د.  

 خالد جواد كاظم
2426-2443  

70.  
دراسة تحليلية في ضوء دستور جمهورية العراق  -فكرة بطلان النص الدستوري

2005لسنة   
2480-2444 ا.م.د ياسر عطيوي عبود الزبيدي  

71.  
المسئولية المدنية للطبيب عن فشل عملية التعقيم "دراسة تحليلية مقارنة بين 

 القانون المصري وبعض الأنظمة المقارنة"
ا.م.دعبد الرازق وهبه سيد احمد 

 محمد
2481-2501  

 جريمة انتهاك الحق في سرية عقد المقاولة )دراسة مقارنة(  .72
 م.د عمار غالي عبد الكاظم

رشيد باقر صفا علي  
2502-2534  

 المبادئ الحاكمة للجرائم في ضوء القانون الدولي الجنائي  .73
 م.د. ياسر حسين علي
 م.م. رافد علي لفتة

2535-2567  

2603-2568 م. د. مروى عبد الجليل شنابة الجزاء الإجرائي في القضاء المدني  )دراسة تحليلية مقارنة(  .74  

75.  
المشهورة من التصرفات غير المشروعة  الحماية المدنية للعلامة التجارية

 )دراسة مقارنة(
م. د. فاطمة عبد الرحيم علي 

 المسلماوي
2604-2620  

2649-2621 م.د. انس غنام جبارة مدى دستورية سياسة التطعيم الالزامي  .76  

77.  
تولي الوظائف العامة اثر تعاطي المخدرات عليها )دراسة مقارنة بين التشريع 

المصري(العراقي والتشريع   
2667-2650 م.عبد الحسين عبد نور هادي  

2695-2668 م.م. كاظم خضير السويدي التأثيرالمتعدي لظاهرة الفساد والاليات القانونية لمكافحته  .78  

)دراسة مقارنة(  البشري الجينوم خصوصية في للحق الجنائية الحماية  .79 2733-2696  احمد حسين سلمان م.   

الأجنبية في المعاملات الماليةالحصانة القضائية للدول   .80 2771-2734 م.م طه كاظم المولى   

 جريمة إخفاء حيوان مصاب بمرض وبائي أو مُعدي في التشريع العراقي  .81
 م.م زينب كاظم مطلك

عباس عبد العابدي محمد  
2772-2793  

2813-2794 م.م. عدالة عبد الغني محمود المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العقد  .82  
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القانوني لعقد القرض  لتنظيما
 الدولي متعدد الأطراف 

 

 ابتهال حميد غريب

 كلية القانون  –جامعة بابل 
 

 أ . د فراس كريم شيعان

 كلية القانون  –جامعة بابل 
 

 

 

 



 

 

 

1397 
  

 ملخص البحث

شخص  الأصل ان المقرض يقوم بتسليم مبلغ القرض إلى المقترض ، ألا انه يحصل في بعض الاحيان قيام

ثالث بتسليم القرض إلى المقترض بناءً على طلب  المقرض او وجود علاقة سابقة بينهما ، فنكون في ذلك 

الفرض امام عدة علاقات قانونية و دولية في ذات الوقت ، التي تتمثل بالعلاقة بين المقرض المباشر 

رغبة الأطراف  فضلاً عن ذلك .والمقرض الغير المباشر والعلاقة بين المقرض الغير المباشر و المقترض

في زيارة الأرباح يتطلب زيادة مبالغ الاقتراض التي تعجز بمفردها على تمويلها. فتلجأ إلى الاقراض 

المشترك وعلية نكون امام عقد القرض الدولي المجمع ، الذي يكون بصورتين عن طريق تجمع المصارف 

لزيادة  نتيجة  .عدد الأطراف وتعارض المصالحنتيجة لتار سندات القرض عن طريق الشركات او بإصد

المبالغ في عقد القرض الدولي وتقلب الظروف تؤدي في بعض الاحيان الى زعزعت الثقة بين الاطراف 

المتعاقدة ، لذا تبرز أهمية تقديم الضمانات للمقرض التي تؤدي الى استقرار وتشجيع على أبرام عقد القرض 

 .ية بالعينية والشخص الدولي ، تتمثل هذه الضمانات

من صعوبة ، سواء في ضل وجود الارادة، أو  ولا يخللذا فإن تطبيق القانون الذي يحكم تلك العلاقات  

 .غيابها

 المقدمة

 جوهر فكرة البحث . -اولاً:

عقد القرض بالقوة الإلزامية للقانون الواجب التطبيق على  عقد القرض الدولييتمثل النطاق الشخصي ل

عقد القرض ، التي يتمتع بها الأشخاص القائمين بتنفيذ عقد القرض الدولي ، فإن الأصل في أطراف الدولي

عقد هما المقرض والمقترض . فإن القوة الإلزامية لهما تتمثل بقانون الإرادة أو القانون الذي يحكم  الدولي

ل التي يحصل فيها النزاع اثناء الناتج عن اتفاقهما من حيث تفسير العقد وغيرها من المسائ القرض الدولي

مرحلة التنفيذ
(1)

 . 

إلا أن المسألة تدق في حالة تعدد الأطراف سواء كان التعدد من قبل المقترض أو المقرض . فإن التعدد من 

قبل المقرض يختلف فيما إذا كان الطرف المشارك مع المقرض بسبب وجود علاقة سابقة بينهما أو تكون فقط 

مقابل رسم معين ، أو يكون التعدد أكثر من طرف كما في القرض المجمع ، إلا أنها  القرض الدوليعقد تنفيذاً ل

يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة عقد القرض الدوليتختلف فإنها طرف ب
(2)

. 
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أو يكون مقترض وذا  عقد القرض الدوليأما التعدد من قبل المقترضين فيمكن تصور أن يكون طرف ضامن ل

لعقد الأصلي بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الأحوالصلة با
(3)

.فإن مسألة تحديد القانون الواجب  

 .طراف متعددة ومختلفة الجنسية الأالتطبيق يكون من المسائل الشائكة والمعقدة في ذات الوقت ،لأن 

 أهمية البحث . -ثانياً:

طور الحاصل في للت من دول العالم نظراً  همية البحث بمعالجة موضوع يحظى باهتمام الكثيرأتتجلى     

معاملات الخاصة الالدول على صعيد  مكانإصبح بأذ إمن بينها العمليات المصرفية . ةجميع مجالات الحيا

لى ظهور عمليات مصرفية ذات طابع دولي إدى ذلك أيات المصرفية خارج حدود الدولة ،عملالجراء إ

دول المن  اً جود نص قانوني يحكم تلك العمليات. لذلك نجد عدد.فترتب على ذلك فجوة في القانون لعدم و

تفاقات الخاصة بالالتزامات الاخر يحكمها آوبعض خاصة لعدد من العمليات الحكام الأتحديد لبرمت اتفاقيات أ

 . العقدية

 مختلفة كما هو  أهمية قانون الإرادة في القروض التي تتخذ صوراً بيان  همية البحثأوفي هذا المقام تتمثل 

من قبل أكثر الدولي متعدد الأطراف، ويتجسد التعدد بتنفيذ عقد القرض  الدولي تنفيذ عقد القرض الحال في

  الدولي المجمع.من جهة وفي القرض 

كثر ملائمة للعمليات المصرفية ،في ظل التشريعات المقارنة أسناد تكون إيجاد قواعد دراسة لإاللذلك تكون    

 .نص عليها القانون المدني العراقيسناد التي تتعلق بالتجارة الدولية وقواعد الإ التي ات الدوليةوالاتفاقي

 البحث. إشكالية -ثالثا:

تكون محكومة بقانون تلك  ذإ ةواحد ةلى دولإلاقة بجميع عناصرها تعود لا تثار المشكلة عندما تكون الع 

كثر بقانون دولة أو أتحقق عندما ترتبط العلاقة بعنصر ت شكاليةن الإأدولة في جميع مراحل العقد . غير ال

الاقتصادية  ةمرتبط بتطور الحياخيرة الأ مدةالذي شهده العالم في ال الكبير ن التطورأسبب في ذلك الخرى ،وأ

كلي على المصارف في  هاوز الحدود الدولية واعتمادها شبلى تجإدى ذلك أوالانتشار الواسع للمشاريع ،مما 

س أالمبالغ الضخمة؛ لأنها تتجاوز ر على دفع تلك ةن المصارف الوطنية لا تكون قادرإتلك المشاريع .ف ريتسي

تثار مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق ، لذا خرىألى الاقتراض من دول إتلك المشاريع  أجمالها ،لذلك تل

دولي الذي يتم تنفيذه من قبل أكثر على القرض الدولي المجمع الذي يشترك فيه أكثر من مقرض. والقرض ال
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يان مدى فعالية الضمانات العينية والشخصية في عقد القرض الدولي ، وفي ب ذلك لىإضافه أ.  من جهة ؟

 .الوقت نفسه بيان القانون الذي يحكم تلك الضمانات؟

 نطاق البحث . -رابعاً :

كانوا أشخاص القانون الخاص سواء بأ البحثإذا يتعلق  أطراف عقد القرض الدولي،بالبحث يتمثل النطاق و .

خر الآحدهما مقرض وأصل في عقد القرض يتكون من شخصين ن الأإطبيعية ، ف أمشخاص معنوية أ

عمال ضوابط إسهل معرفة القانون الذي يحكم عقدهما ،وذلك عن طريق المقترض ففي هذا الفرض يكون من 

لة تختلف أأن المس لاإاة الطبيعة الخاصة للعمليات المصرفية ،سناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية مع مراعالإ

و المقترض كما في حالة تنفيذ عقد القرض من أطراف سواء كان التعدد من جهة المقرض في حالة تعدد الأ

 .المجمع الدولي القرض وأ جهة،كثر من أقبل 

 منهجية البحث. -خامساً:

ذ سنقوم بتحليل كل إ.ه في الوقت نفس مقارناً  تأصيلياً  تحليلياً  سيكون منهجاً ذ إ ثلاثياً  سنتبع في بحثنا هذا منهجاً 

و أ،واختيار الراجح عند الاختلاف  ونتناوله بالبحث والدراسة ي فقهيأو رأو حكم قضائي أنص تشريعي 

 واخيراً صولها ،ألى إمن خلال رد الفروع  تأصيلياً منهجاً اقتراح ما يناسب موضوع البحث ،كما سيكون 

فرنسي الذي يمثل الالقانون بين التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية، إذ بدأت ب مقارناً  سيكون منهجاً 

الاستفادة منه لإيجاد قواعد إسناد أكثر ملاءمة  فيالاتجاه اللاتيني لمعرفة مدى قدرة المشرع العراقي 

 ةلائحة روما واحد لسنومن ثم . ماعيالاجت للعمليات المصرفية في ظل التطور السياسي والاقتصادي و

( الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية ،و ثم  القانون المدني العراقي رقم 2008)

اتفاقية جنيف عام مع الإشارة في بعض مواطن البحث إلى الاتفاقيات التالية: . ( مع تعديلاته1951(لعام )40)

 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبيالاوربي  التوجيهالقواعد  (،1965) ةلسناتفاقية واشنطن  ،(1931)

لسنة (21)قانون الشركات العراقي رقم فضلا عن  ،على الأسواق في الأدوات المالية(2004أبريل  21)في 

(1997). 

الخاصة بالقرض مكن ذلك، بسبب ندرة الاحكام القضائية أسوف نبين موقف القضاء كلما  مما تقدعن  وفضلاً 

 .الدولي
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 خطة البحث. -سادساً:

يتلاءم مع الغرض من كتابه هذا البحث  ا منهجاً نفقد اتبع،لى منهج سليم في معالجه الموضوع إلكي نصل    

مبحثين ثم تفرعت المعالجة إلى ،وأسباب اختيارنا له بينا فيها أهميه الموضوع  ةبمقدموعليه بدأت خطتنا ،

وإذا ما انتهينا من ذلك أجملنا أهم مستخلصات  ،وان القرض المجمعالالتزام والثاني بعنالأول تعدد أطرف 

 .ةالبحث بخاتم

 ولالأ بحثالم

 تعدد أطراف الالتزام في عقد القرض الدولي 

لما كان عقد القرض الدولي من العقود لها صدى واسع في الحياة الاقتصادية ، ألا أنه لم يعُد عقد يتسم  

ببساطة كما في السابق .بل تعدد الأطراف لغرض تعزيز روح الثقة و الائتمان لدى الأطراف المتعاقدة . 

ابقة بينهما . أو نتيجة تقدم تتجسد صور تعدد الأطراف بتنفيذ من قبل مقرض أخر ؛وذلك لوجود علاقة س

المقترض ضمانات، التي تشجع هي الأخيرة على أبرام عقد القرض الدولي 
(4)

. ألا أنه يثأر تسأل حول 

الأصلي ، فهل هي محكومة بذات  الدولي القانون الذي يحكم تلك العلاقات الناشئة عن أبرام عقد القرض

 القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي الأصلي أم قانون مغاير ؟؟

الاول لبيان تنفيذ عقد القرض الدولي من قبل أكثر من  ما تقدم ذكرة أرتينا تقسيم المبحث على مطلبيننتيجة ل

 .    مصرف ، وفي الثاني تعدد الأطراف من جهة المقترض في عقد القرض الدولي 

 المطلب الأول 

 كثر من مصرف أتنفيذ عقد القرض الدولي من قبل 

بينا سابقاً آلية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الدولي المبرم بين الأشخاص الطبيعية     

والمعنوية أو المزدوجة. إلا أن المسألة تدق إذا قام المصرف المقرض بتخويل مصرف آخر لتسليم مبلغ 

القرض إلى المقترض. فعلى سبيل المثال قام عراقي بإبرام عقد القرض الدولي مع المصرف الأردني فقام 

 الأخير بتخويل المصرف السوري بتسليم مبلغ القرض إلى العراقي .



 

 

 

1401 
  

ففي المثال المتقدم نلاحظ أن العلاقة بين العراقي والمصرف الأردني علاقة دولية دون أدنى شك، فيما إذا     

صل نزاع سوف يطبق قواعد الإسناد التي تم التطرق لها سابقاً. فلو دققنا النظر في المثال السابق ، نكون ح

أمام علاقتين دوليتين الأولى العلاقة الناشئة بين المصرف المقرض المباشر والمصرف المقرض غير 

المباشر)المنفذ( 
(5)

 المباشر)المنفذ(. والثانية العلاقة الناشئة بين المقترض والمصرف غير .

فإن العلاقات الناشئة بينهما علاقات دولية دون أدنى شك استناداً إلى المعيار المزدوج . وفيما يتعلق     

بالقانون الذي يحكم تلك العلاقات، فقد خول القانون الأطراف تلك العلاقات الحرية في اختيار القانون الذي 

   -يحكم العلاقة بينهما ، كما سنبين ذلك فيما يأتي:

 ختيار الصرح  .الا -أولاً:

من الثابت في الأنظمة القانونية الدولية تمنح إرادة الأطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهما      

،فإن الاختيار يكون واضحاً من ضمن بنود العقد المبرم بين المقرض المباشر والمقرض غير المباشر)المنفذ( 

تحقيق نجاح عقد القرض الدولي ؛يضمن للأطراف المتعاقدة معرفة  ،يؤدي الاختيار الصريح دوراً مميزاً في

القانون الذي يحكم علاقتهما ، فإنه ناتج عن اختيارهما ،وبالتالي يحقق المصلحة المشروعة التي يسعى 

أطراف عقد القرض الدولي إلى تحقيقها .وعلى هذا الأساس يمتنع القاضي من تطبيق قانون آخر غير 

ة للأطراف مرغوب به بالنسب
(6)

. 

 انعدام الاختيار الصرح . -ثانياً :

الأطراف المتعاقدة باختيار القانون الذي يحكم عقدهما ،وفي ذات الوقت يتعذر على  مفي بعض الأحيان لا تقو

القاضي إيجاد القانون الأكثر صلة بالعقد ،لذلك يلجأ القاضي إلى الضوابط المقررة في القانون الدولي 

 الخاص.

لقاضي بتوطين عقد القرض الدولي وفقاً لضوابط الإسناد الجامدة التي تكون أكثر صلة بالعقد وتتمثل يقوم ا

بمحل إبرام أو تنفيذ عقد القرض الدولي أو الموطن المشترك بين المتعاقدين ؛وذلك لافتراض العلم المسبق 

أساس تلك الضوابط لدى الأطراف المتعاقدة ،بأن القاضي يقوم بإسناد عقد القرض الدولي على 
(7)

. 

على رغم من بساطة معرفة القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي سواء كان للقاضي أو الأطراف على حد 

سواء ، إلا أنه يضفي لعمل القاضي صعوبة وتقيد في إيجاد القانون الأكثر صلة لعقد القرض الدولي 
(8)

.لذا 
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القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي .ويتجسد ذلك بإسناد عقد يلجأ القاضي إلى الأسلوب المرن في تحديد 

القرض الدولي بموجب نظرية الأداء المميز
(9)

ة هو المصرف . فإن صاحب الأداء المميز في هذه الحال

إذ يؤدي دوراً محورياً ورئيساً في العلاقة العقدية بين المصرف المقرض المباشر المقرض غير المباشر ؛

 .وغير المباشر 

و بخصوص العلاقة الثانية الناشئة بين المصرف المقرض غير المباشر)المنفذ( والمقترض ، فمن الممكن  

الاتفاق على قانون يحكم علاقتهما استناداً إلى مبدأ سلطان الإرادة سواء كان الاختيار صريحاً أو ضمنياً . إلا 

فيلجأ القاضي إلى إعمال ضوابط الإسناد  أنه قد يغفل الأطراف في اختيار القانون الذي يحكم عقدهما ،

الاحتياطية إلا أنها لا يمكن الأخذ بها ؛لأنها تحدد القانون وفق ضوابط محددة مسبقاً دون النظر إلى الجانب 

الموضوعي الأكثر صلة بالعقد. لذا يقوم القاضي بإسناد تلك العلاقة وفقاً للضوابط المرنة التي تتمثل بالنظرية 

ز ، فإن صاحب الأداء المميز هو المصرف المقرض غير المباشر استناداً إلى طبيعة عمل الأداء الممي

المصرف التي تتأثر بالواقع الاقتصادي إذ تتم تلك العمليات في مجال مؤسسي و إقليمي ثابت ،فضلاً عن ذلك 

غير  تتميز بخصوصية مرموقة يصعب إخضاعها إلى قانون آخر ، لذا تطبيق قانون المصرف المقرض

المباشر يضفي استقراراً لتلك العمليات ومنح الأمان واستقرار للمقرض في معرفة القانون الذي يحكم 

النزاع
(10)

. 

وفي القانون الفرنسي نجد أن لائحة روما واحد تفتقر إلى نص يتضمن فكرة تنفيذ عقد القرض الدولي من  

إلى قواعد الغرفة التجارية الدولية بباريس لعام  قبل مصرف أخر ، إلا أنه يمكن الأخذ بهذه الفكرة استناداً 

(27فقد نصت في مادة ) 1992
(11)

. نلاحظ من المادة المتقدم ذكرها تعدد مكان الضمان، فإنه من الممكن  

تعدد مكان المصارف المنفذة لعقد القرض الدولي ، فإن القانون الواجب التطبيق  في هذه الحالة قانون 

 لتنفيذ في حالة غياب الاختيار الصريح.المصرف الذي يتم فيه ا

كذلك الحال في القانون العراقي نلاحظ عدم جود نص يشير إلى إمكانية تنفيذ عقد القرض الدولي من قبل     

( من القانون المدني العراقي على العلاقة الناشئة بين 25أكثر من مصرف ،إلا أنه يمكن تطبيق مادة )

شئة بين ف المقرض غير المباشر، ونفس الحال على العلاقة الناالمصرف المقرض المباشر والمصر

في حالة انعدام الاختيار الصريح أو الضمني فيكمن تطبيق المصرف المقرض غير المباشر والمقترض. و 

 ( من القانون المدني العراقي. 30النظرية الأداء المميز استناداً إلى مادة )
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 الثاني المطلب

 تعدد الأطراف من جهة المقترض في عقد القرض الدولي 

تؤدي القروض دوراً مميزاً في التنمية الاقتصادية ،إذ تقوم بتشغيل المشاريع سواء كانت كبيرة أو صغيرة     

في ذات الوقت تنشط حركة السيولة النقدية في الأسواق .فمن المعروف إن عقد القرض الدولي من العقود 

خلل تلك الفترة بأزمة اقتصادية، يتعذر استرداد قيمة القرض لذا يصبح الاقتراض ) الائتمان ( الزمنية قد تت

متذبذبة. لذا أصبح وجود الضمان بعقد القرض الدولي أمراً ضرورياً لتفادي مخاطر الائتمان ، فيصبح من 

انات العينية غير المتصور وجود ائتمان حقيقي دون ضمانات أو تسهيلات ،فإن الأخيرة تشمل الضم

 -والشخصية ولكل منها أحكام خاصة كما يأتي :

 الضمانات العينية .  -: ولاً أ

تتجسد فكرة الضمانات العينية بتخصيص مالٍ معين لضمان الوفاء بقيمة القرض، فيترتب للمقرض حق     

عيني على تلك الأموال 
(12)

والحيازي ورهن  عن نطاق الرهن التأميني ج، فإن الضمانات العينية لا تخر

الأوراق المالية والتجارية 
(13)

 .  

يشمل الرهن التأميني العقارات والحقوق العينية المترتبة عليها
)14(

مقرض حق على العقار أو . إذ يترتب لل

بمزايا ذلك الحق وإنما يتمتع بحق التتبع؛ لان حقه قبل مرحلة التنفيذ في حالة  عالحق العيني ،إلا أنه لا يتمت

ف مرحلة التنفيذ فيتحرر من ذلك ويخول المقرض مزايا الحق العيني .فضلاً عن ذلك فإن سكون خلا

المقترض يتمتع بكافة مزايا الحق العيني شريطة عدم الإضرار بالمقرض 
(15)

 . 

ففي فرض إبرام عقد القرض الدولي بين شخص عراقي الجنسية وشخص أردني الجنسية ، اتفقا على أن      

يحكم عقدهما هو القانون العراقي في حالة حدوث النزاع ، إلا أن العراقي طلب من الأردني القانون الذي 

ضماناً على عقد القرض الدولي ، فقبل الأردني بذلك وقدم ضمان عقار موجود في الأردن .وخلال فترة 

القرض الدولي إلا  التنفيذ لم يقوم الأردني بسداد مبلغ القرض ، فإن الأصل تطبيق القانون العراقي على عقد

أن عقد القرض الدولي مضمون برهن عقار في الأردن والقاعدة في أغلب الأنظمة القانونية بأن العقار 

 يخضع لقانون الدولة الموجود فيها ، بذلك يتم تطبيق القانون الأردني فإنه صاحب الاختصاص .
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أما بالنسبة للرهن الحيازي فإنه يشمل المنقول والعقار على حد سواء 
(16)

لمقرض حق عيني ، إذ يترتب ل

فيلتزم المقرض بإدارته وصيانته  يخول المقرض حيازة المرهون عكس ما هو عليه في الرهن التأميني،

رهن واستيفاء المقرض المرهون وقت انقضاء حق ال عوالحفاظ على المرهون ، فضلاً عن ذلك يقوم باسترجا

حقه . مقابل ذلك فإن المقترض يبقى محتفظاً بحق الملكية لا الحيازة ،إذ يتمكن من إجراء جميع التصرفات 

على المرهون ،إلا أنها غير نافذة بوجهة المقرض . فضلاً عن ذلك فإن المقترض يلتزم بضمان الرهن 

المرهون وفي الوقت نفسه يلتزم بنفقات عقد الرهن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وهلاك 
(17)

    . 

ففي فرض أبرم عقد القرض بين شخص عراقي الجنسية وشخص سوري الجنسية ،إذ تم الاتفاق على      

لقرض فقدم تطبيق القانون السوري في حالة حدوث النزاع ،إلا أن العراقي طلب ضماناً على تنفيذ عقد ا

السوري ضمان بضائع موجودة في العراق ، ففي خلال فترة التنفيذ أخل السوري في تنفيذ الالتزام في عقد 

على البضائع المرهونة لضمان عقد القرض الدولي ،فإن الأصل بتطبيق تجه العراقي للتنفيذ القرض ، أ

اقي على البضائع المرهونة استناداً إلى القانون السوري على عقد القرض ، إلا أنه تم تطبيق القانون العر

 القاعدة التي تنص عليه أغلب الأنظمة الدولية على سريان القانون موقع المال وقت الذي يترتب عليه الحق .

وفيما يتعلق برهن الأوراق التجارية والمالية فإنها تتمتع بأحكام خاصة في نطاق الرهن التجاري        
)18(

 

الأحكام التي قتصر على بيان القانون الذي يحكم رهن الأوراق التجارية والمالية وليس ،ليس محل بحثنا بل ن

 الرهن عليها. تتعلق بإنشاء

تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على الأوراق التجارية مسألة شائكة، لذا سوف نبينها بالصورة     

  -التالية :

لقانون محل إبرامها ؛وذلك لتحقيق سرعة وسهولة من حيث شكل الورقة التجارية فإنها تخضع  -1

تداولها ؛لأن أطراف العلاقة على معرفة مسبقة بقانون محل إبرامها ،مما يؤدي إلى إبرامها وفق تلك 

 الشروط التي تتطلب دون جهد وعناء كبير على أطراف العلاقة.

 -من حيث الشروط الموضوعية التي تتعلق بـــ : -2

نسية على أهلية الملتزم في الالتزام الصرفي ، إلا أنه يستثنى من تطبيقه الأصل تطبيق قانون الج - أ

؛ وذلك لضمان استقرار محل الإبرام في حالة تحايل على القانون ففي هذه الحالة يطبق قانون 

 المعاملات التجارية .
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ك لعدم أما فيما يتعلق بالرضا والسبب فأصبح محل اتفاق الفقه في إخضاعها لقانون الإرادة ؛وذل - ب

( يتعلق بتحديد القانون الذي يحكم الرضا 1931وجود نص قانوني في اتفاقية جينيف لسنة )

والسبب لذا تطبق القواعد العامة، إلا أنه لا يمكن إطلاق حرية الأطراف في اختيار القانون الذي 

يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ،لذا تكون حرية الأطراف متعاقدة محددة بين قانون  هيحكمها ؛لأن

محل الإصدار وقانون محل الوفاء أو التنفيذ 
(19)

. 

و فيما يتعلق بمسائل التظهير وانتقال الحق ، فأصبح محل اتفاق الفقه في خضوع التظهير لقانون البلد  -3

ون بلد الوفاء بهاالتظهير ،أما انتقال الحق منح الاختصاص لقان
(20)

. 

فبالنسبة للآثار المترتبة على عاتق كل من الساحب والمسحوب عليه والمظهر يذهب البعض إلى   -4

إخضاعها إلى قانون سواء كان محل الوفاء أو محل الإنشاء؛ وذلك لتحقيق وحده القانون الذي يحكم 

ذي يتمثل بقانون الدولة التي وضع الورقة التجارية . إلا أن البعض يذهب إلى قانون محل الإصدار ال

الملتزم فيها توقيعه على الورقة التجارية؛ استناداً إلى مبدأ استقلال التوقيع على الورقة التجارية
(21)

 . 

أما بالنسبة لأوراق المالية فإنها تخضع إلى قانون مقر المؤسسة التي أصدرتها 
(22)

. 

على تلك القواعد  (3ون المدني الفرنسي في مادة )و يلاحظ في  موقف القانون الفرنسي ،فقد نص القان

 بصورة عامة
(23)

( 4) ، وهذا ما أكدته  لائحة روما واحد في مادة  
 (24)

 . 

أعلاه أن العقار يخضع الى قانون محل وجوده ،بما أنه الرهن التأميني يرد  يتضح من المواد التي تم ذكرها

بالنسبة للرهن المنقول يطبق عليه قانون موقع وقت ترتب  يطبق عليه قانون موقعه، أماومن ثم  العقارعلى 

 عليه الحق .

من القانون المدني العراقي  (24) ةمادالفقد ذكر المشرع العراقي في  و بالنسبة لموقف التشريع العراقي
(25)

. 

بالملكية والحيازة والحقوق العينية الأخرى أياً  المسائل التي تتعلق يتضح من النص المادة المتقدم ذكرها أن

 -كانت طريقة الانتقال تختلف قاعدة إسنادها من حيث الشيء الذي تترتب عليه كما يأتي :

إن قاعة الإسناد الخاصة بالعقار تتمثل بتطبيق قانون موقع العقار ، فإن جميع الحقوق التي تترتب  -1

 عن قانون العقد الأصلي . عليه تخضع لقانون موقعه وإن كان مغايراً 

 أما بالنسبة للمنقول فإنه يخضع لقانون موقعه وقت ترتب عليه الحق وإن كان مختلفاً عن قانون العقد.         -2
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لذا فإن الضمانات العينية التي تتمثل بالرهن التأميني تخضع لقانون موقع العقار ، بينما الرهن الحيازي فإذا 

وقعه وقت إبرام عقد القرض الدولي ،أما إذا كان عقاراً فإنه يخضع لقانون موقع كان منقولاً يخضع لقانون م

 العقار وإن كان مختلفاً عن القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الدولي .

 الضمانات الشخصية . -ثانياً :

،وبذلك يتحقق  الدولي تتجسد فكرة الضمانات الشخصية بتعدد المسؤولين بتنفيذ الالتزام في عقد القرض     

الضمان للمقرض 
(26)

،فإن أبرز صورة يظهر فيها الضمان الشخصي هي الكفالة 
(27)

مالاً  م. فإن الكفيل لا يقد

معيناً أو حقاً عينياً لضمان تنفيذ الالتزام في عقد القرض الدولي ، إلا أنه في بعض الأحيان يقوم الكفيل بتحديد 

الة يكون كفيلاً عينياً ، تسري عليه أحكام الرهن وبعض أحكام الكفالة مال معين أو حق عيني ففي هذه الح

 التي تتناسب مع طبيعته .أما في حالة تكون الكفالة مطلقة لم تحدد بشي معين فإنها كفالة شخصية .وفي الوقت

ان العام نفسه فإن المقرض الدولي لا يتمتع بأي من الحقوق العينية على أموال الكفيل ،بل يتمتع بصفة الضم

على كافة أموال الكفيل 
(28)

. 

إن أغلب التشريعات قد نظمت الأحكام الخاصة بعقد الكفالة 
(29)

،فإنها ليست محل بحثنا إنما نقتصر على بيان  

 القانون الذي يحكم عقد الكفالة الدولية .

،يرى البعض أن القانون الذي  ةأحتدم الجدل الفقهي حول مسألة تحديد القانون الذي يحكم عقد الكفالة الدولي

يحكم عقد الكفالة ذاته القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي ؛نظراً للصفة التبعية التي يتميز بها عقد القرض 

الدولي 
(30)

.بينما يذهب البعض الآخر إلى أن صفة التبعية غير مطلقة، بل إن عقد الكفالة يتمتع بنظام قانوني 

تبعياً للمقترض .وبذلك يتمكن أطراف العلاقة العقدية من اختيار القانون  مبالالتزا مستقل ،وإن التبعية تتمثل

المغاير للقانون الذي يحكم عقد القرض الدولي سواء كان اختياراً صريحاً أو ضمنياً. أما في حالة غياب 

ة في الاختيار فأصبح محل اتفاق الفقه في تطبيق القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي ؛فإنه يحقق الوحد

تطبيق القانون الذي يحكم عقدي الكفالة والقرض ،وفي ذات الوقت يحمي توقعات الأطراف المتعاقدة ،فضلاً 

عن ذلك فإن اختيار ذلك القانون نتيجة للتركيز الموضوعي للعلاقة التعاقدية 
(31)

 . 

ن يكون الكفيل شخصاً على الشخص الطبيعي فقط ، فمن الممكن أ رمن الجدير بالذكر إن الكفالة لا تقتص     

معنوياً ويتمثل ذلك بالمصرف فتدعى الكفالة المصرفية 
(32)

.تخضع الأخيرة في التنظيم الداخلي إلى ذات 

 الأحكام التي تنظم الكفالة  العادية.
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تتجسد الكفالة المصرفية الدولية في صورتين هما إذا كان المقترض مقيماً وبناء على طلبه يكون      

كفيلاً لمصلحته مقرض غير مقيم ، أما الصورة الثانية فتكون عكس الأولى المصرف المحلي
(33)

 . 

الاختيار الصريح أو  فإن الأصل في تحديد القانون الواجب التطبيق على الكفالة المصرفية الدولية هو      

لأن صفة الكفالة مني ،إلا أنه تدق المسألة في حالة غياب الاختيار إذ يتم تطبيق قانون المصرف الكفيل ؛الض

وبحكم مهنته في تقديم ضمانات فمن غير المعقول خضوع المصرف لقانون المصرفية من ضمن اختصاصه 

العقد الأصلي ،فضلاً عن ذلك بالرجوع إلى التركيز الموضوعي نجد أن المصرف الكفيل هو صاحب الأداء 

المميز 
(34)

. 

بالكفالة الدولية سواء كانت كفالة شخصية أو  و بخصوص موقف التشريع الفرنسي فلا يتضمن نصاً خاصاً 

مصرفية ، لذا تطبق عليه القواعد العامة التي تسري على العقود الدولية مع مراعاة بعض الخصائص التي 

 نفسه سار المشرع العراقي . يتميز بها عقد الكفالة ، وعلى المسار

 الثاني المبحث

 القرض الدولي المجمععقد 

و غير مباشر، ألدول التي تفتقر لها بشكل مباشر ا لىإموال عبر الحدود من دول الفائض لأستمرت حركه اأ 

دى أ. على حد سواء النامية والمتقدمةللبلدان الاقتصادي الدولي  نتعاشأفعالة في  وسليه قتراضالافأصبح 

فضلاً عن ذلك رغبتها بصورة منفردة ، تمويلها  زيادة مبالغ المقترضة التي يعجز عنها المصرف في لىإذلك 

مية تزامن ذلك بعد الحرب العال،ناتجة عن تلك القروض الدولية  في توزيع المخاطر الاقتصادية والقانونية

هور فكرة القرض المجمع ظالثانية مما ادى الى 
(35)

ألا أنه ،فضلاً عما تقدمهُ القروض المجمعة من أهمية  .

 القروض الدولية المجمعة بتعدد أنواعها .يثأر مسألة تحديد القانون الذي يحكم تلك 

ففي الأول نبين مضمون فكرة القرض الدولي المجمع ،بينما  أرتينا تقسيم المبحث على مطلبيننظراً لما تقدم 

 . الثاني نعالج ألية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الدولي المجمع 
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 ولالمطلب الأ

 لي المجمعالقرض الدوعقد مضمون فكرة 

مشاريع ضخمة تتطلب راس مال تكوين إلى دى ة الاقتصادية في جميع مجالاتها ،أنتيجة لتطور الحيا    

 افية لتغطية تلك القروض .لذا يلجأالمقرض بتلك السيولة النقدية الك فوذات الوقت لا يتمتع المصرضخم ،

المجمع  الدولي لهذا ظهرت فكرة القرض عقد القرض الدوليخرى لتمويل إلى الاقتراض من مصارف أ
(36)

. 

المجمع بصورتين إما عن طريق أشتراك أكثر من مصرف مع المصرف الدولي  تتجسد فكرة القرض

 -المقرض ، إذ يقوم المصرف الرائد أو المدير بتنفيذ تلك العملية بثلاثة أشكال :

 القرض المجمع المباشر . -ول :الشكل الأ

، فتقوم بتوقيع اتفاقيات لتمويل عقد القرض الدوليخرى رف الأمع المصاتتمثل بإبرام المصرف المقرض     

جمالي بتقديم نسبة مئوية من المبلغ الإ المقرضةالأطراف ذ تلتزم صورة مباشرة مع العميل المقترض .إب

تترتب عليها ،فيتم تنظيم تلك للقرض ،وفي ذات الوقت يلتزم المقترض بتسليم تلك الدفعات مع الفوائد التي 

إلى ذ يقوم بتسليم تلك الدفعات من المصارف المشتركة وتسليمها المصرف الرائد أو الوكيل .إ العملية بواسطة

ف . فيقوم المصرف إلى ذات المصرثم تسليم تلك المدفوعات مع الفوائد المترتب عليها من المقترض و

نسبة المشاركة في القرض بتوزيعها على المصارف المشتركة كلا حسب 
(37)

. 

 القرض المجمع غير المباشر . -الشكل الثاني :

ف المقرض والمصرف المقترض ،إذ يقوم المصرف العلاقة مباشرة بين المصر باكتفاءهذه الحالة تتمثل     

علاقة نه لا يكون هناك المقرض إبرام اتفاقيات مع المصارف الأخرى لتمويل عقد القرض الدولي ؛ إلا أ

ان المقترض يعلم بتلك المصارف أم لا أو تكون مباشرة بين العميل المقترض والمصارف المشتركة سواء ك

لذي ينظم تلك العملية هو ن المصرف اتلك الاتفاقيات سابقة أو لاحقة على إبرام عقد القرض الدولي . فإ

عليها نفس  يحكامها لا تسرها وأتفاقيات وتكون مستقلة بشروطبرام تلك الامصرف الأصلي ، إذ يقوم بإ

قساط مع الفوائد المستحقة للمصارف الوقت يتعهد بتسليم تلك الأصلي ،وذات أحكام عقد القرض الدولي الأ

جماليالمبلغ الإالمشتركة حسب نسبة المشاركة في 
(38)

.
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 المباشر القرض المجمع المباشر وغير  -:الشكل الثالث

ه، فيكون قرضاً مباشراً إذا تم الاتفاق بصورة علاخصائص الصورتين أ يجمع بين وثالث فهبينما الشكل ال

مباشرة مع المقترض ، وذات الوقت يكون قرضاً غير مباشر إذا تم توقيعه بصورة غير مباشرة مع المقترض 

في نفس القرض 
(39)

.       

المصارف وإعداد الاتفاقيات إذ تترتب الالتزامات على عاتق المصرف الرائد أو المدير التي تتمثل بتجميع    

على نسبة المشاركة  تفاوض ةبرام القروض المجمعة بصورها كافة بمرحلوالقيام بالمفاوضات تسبق عملية إ

الأطراف جمالي للقرض والفوائد المترتبة عليها وغيرها من المسائل التي تكون موضع اهتمام في المبلغ الإ

المتعاقدة وتدعى بالمفاوضات الجماعية 
(40)

إذ يكتفي المصرف الرائد أو المدير في بعض الأحيان بالقيام بتلك .

برسوم ترتيب القروض . فأن عملية التنفيذ فيقوم بها مصرف آخر  تعرفالأعمال مقابل الحصول على رسوم 

يدعى بالمصرف الوكيل ، إذ يقوم بتنفيذ الصفقة حسب الشروط المتفق عليها 
(41)

. 

أو عن طريق إصدار الشركة التي تعاني من عجز مالي لا ترغب في الاقتراض بصورة مباشرة سندات      

إذ تتسم تلك السندات بوحدة القيمة المالية ونسبة ، طريق الاكتتاب العامقرض ،إذ تتعاقد مع الجمهور عن 

 الفوائد وحقوق الحاملين السندات تكون واحدة دون اختلاف بينهم
(42)

. 

 كهمية القرض الدولي المجمع في المشاريع التي تتطلب سيولة نقدية كبيرة ، وذات الوقت لا يمتلتتجلى أ     

عدم ضياع إلى خرى ، مما يؤدي إلى الاقتراض من مصارف أ السيولة . لذا تلجأالمصرف المقرض تلك 

لمشاركة ن كانت نسبة اوإ كسماح لأكثر من مصرف بالاشتراالفرصة التعاقد وتوزيع المخاطر الاقتصادية و

مامها لاستفادة من القروض المجمعة تفسح المجال أبرام صغيرة . علاوة على ذلك فإن دخول المصارف في إ

الدخول في لية الائتمان وغيرها وتتمكن من المشاركة مع المصارف الأخرى ،ومعرفة آغيرها في  برةخ

ح ها عن تحقيقها، وفي ذات الوقت تمنالتي تعجز بمفرد ق المالية الجديدة ، وتعزز الثقة الائتمانيةاسوالأ

المطلوب  عقد القرض الدوليالعميل لإبرام نها مؤسسة جديرة بثقة عملائها الثقة والاطمئنان كو
(43 )

  

نظراً لما يتمتع به القرض المجمع من أهمية إلا أنه يترتب عليه مجموعة من المخاطر سواء كانت تتعلق      

بالمقرض أو المقترض ، لذا يرى البعض من عدم جدية القرض المجمع ، المخاطر التي يتعرض لها 

الأطراف أكثر من فائدة لذا لا يرحب البعض بهذه الفكرة 
(44)

. 
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نلاحظ أن القرض المجمع الدولي يؤدي دوراً مميزاً في سد الحاجة لتمويل المشاريع نتيجة لما تقدم      

الضخمة ، وذات الوقت يؤدي إلى توزيع المخاطر الناشئة عن اقتراض المبالغ الضخمة من المصارف 

الية أو المشاركة ، وفي ذات الوقت تمنح ثقة لعملائها في تلبية طلبهم ،علاوة على ذلك فلا ترغب المؤسسة الم

المصرف  في الإعلان عن حاجة إلى سيولة نقدية أو نقص فيها فتلجأ عادة في طرح سندات القرض بموجب 

 الاكتتاب العام .

 الثاني المطلب

 المجمع  الدولي القانون الواجب التطبيق على عقد القرض

إلى مسائل الشائكة ؛ويعود ذلك اللة تحديد القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي المجمع من أعد مستُ       

 الأطرافالمتعاقدة وكل منها ذات سيادة مستقلة ترغب في ترجيح مصلحتها على مصلحة  الأطرافتعدد 

حكام التي أبة ويتمتع بأحكام خاصة تختلف عن خرى. لذا تحديد القانون الواجب التطبيق يتسم بالصعوالأ

 تخضع لها العقود الدولية العادية .

و عن طريق أما عن طريق تجمع المصارف أعقد القرض الدولي المجمع يكون بصورتين  نأمعلوم فمن ال    

 -صورتين كما يأتي :الحكام تلك أف نبين سندات التي تصدرها الشركة ، لذا سو

 المجمع ناتج عن تجمع المصارف . الدولي القرض -:ولاً أ

دراج بند إذ يتم ذلك بإعقد القرض الدولي بصورة عادية ، لية تحديد القانون الذي يحكمآن تم بيان أسبق و     

شروط التي يحددها القانون لاختيار الصريح اليحدد القانون الذي يحكم عقدهما مستوفي 
(45)

. 

عقد القرض الدولي المجمع بصورة صريحة مر مختلف نسبياً في تحديد القانون الذي يحكم ن الأألا إ      

المقرضة مع بعضها البعض يؤدي إلى صعوبة أعمال قانون الارادة  الأطرافن المصالح المتعارضة بين إ،ف

ة كالقانون حد القوانين التجارية الرئيسأغلب المصارف تعتمد على أن ألذا نجد  .على تلك القروض الدولية

 التيمستقرة والقواعد القانونية ال وذلك رغبة منها في التعامل بموجب،مريكية و ولاية نيويورك الأأنكليزي الإ

مكن حدوثها عند يمخاطر القانونية التي اللها قابلية في حكم الصفقات الدولية المعقدة، فضلاً عن ذلك تجنب 

جنبي أاختيار قانون 
(46)

 . 
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،لذا  يحدد القانون الذي يحكم عقدهم اً صريح اً المجمع لا يتضمن نص عقد القرض الدولينه قد يكون ألا إ      

الضمنية التي يستدل عنها القاضي من خلال مجموعة قرائن التي تتمثل الإرادة البحث عن إلى القاضي  أيلج

الخضوع لقانون تلك الدولة ،  في الأطرافرغبة إلى ذ يشير إفي العقد ؛ هباختصاص القضائي متفق علي

و اتفاق على عملة أ ةمعين بعض المصطلحات الخاصة لقانون دولة الأطرافعلاوة على ذلك قد يستخدم 

 ةمعين
(47)

عقد القرض ن تلك القرائن لا تكون ذات معيار حاسم لتحدد على ضوئها القانون الذي يحكم إ. ف

 ول .جمع كما بينا سابقاً في الفصل الأالم الدولي

سناد الجامدة التي تتمثل لإسناد الاحتياطية التي تتصف بضوابط اضوابط الإعمال إإلى القاضي  ألذا يلج  

المتعاقدة طراف لألو الموطن المشترك أ عقد القرض الدولي المجمع تنفيذالو أالإبرام بمحل 
(48)

رغم العلى ، 

قانون الصفة التي تتطلب بالإلى نه يفتقر ألا إن الذي يحكم عقد القرض الدولي المجمع ،مكانية تحديد القانوإمن 

 ول .اً في الفصل الأمجمع وهي صلة الموضوعية بالعقد كما بينا سابقال عقد القرض الدوليالذي يحكم 

عقد القرض الدولي المجمع في سناد المرن في تحديد القانون الذي يحكم إلى الإالقاضي  أنتيجة لذلك يلج     

إما المصرف الرائد في حالة اء المميز في هذا الفرض دن صاحب الأإذ يؤدي دوراً مميزاً ،فإهذه الصورة 

داء المحوري ؛لأنه صاحب الأقيامه بتنفيذ القرض ،إما في حالة توكيل المصرف بقيام التنفيذ فيطبق قانونه 

إذ يقوم بتجميع واستمرارية خر ، آي قانون أكثر من ألعملية، لذا يكون ذا صلة بالعقد والرئيس والفذ في تلك ا

مع الفوائد المترتبة عليها، كذلك يتحقق من اصلها  راف وإعادة الأموال إلىتنفيذ عقد القرض الدولي مع الأط

الشروط المتفق عليها فيقوم بتنفيذها، فضلاً عن ذلك التأكد من الضمانات ومدى تناغمهما مع القرض فيما لو 

تستجد ظروف تؤدي إلى الرجوع إلى تلك الضمانات، لذا لا يمكن تصور خضوعها إلى قانون آخر 
(49)

. 

 المجمع عن طرحق سندات القرض .الدولي القرض  -ثانياً:

مُعدة من قبل تلك  شروط تلك السنداتغلب تكون الأوفي تجسد ذلك بإصدار الشركة سندات القرض ي     

كما بينا سابقا ذعان عقود الإقانون الذي يحكم عقدهما ؛لأنها تعد من الومن ضمنها  الشركة المصدرة للسندات

و أالمقرض صاحب اعتبارات اجتماعية  كان الطرف اذإلا إ خرآو الاتفاق على قانون ألا يمكن التفاوض 

فراد غلب من الأالأكة مع المقرضين الذين يكونون في و سياسية . لذا من غير المتصور اتفاق الشرأاقتصادية 

خر غير قانونها آون ن يحكم الشركة قانأشركات تجارية ، ونما يكون ونادراً 
(50)

يمكن  ةنه في حالة واحدألا إ. 
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ز كل ييذ يمكن تمإقوم بإصدار السندات بشكل شرائح ،ن يحكم الشركة المصدرة لسندات القرض عند ما تأ

خرآإلى قانون ن تخضع أ، وبالتالي يمكن ةمعين ةمن سندات بشريح ةمجموع
(51)

.  

 أيحدد القانون الواجب التطبيق ،لذ يلج اً حصري اً سندات القرض نصحيان لا يتضمن نه في بعض الأألا إ       

الإصدار ومحل الاسترداد وموطن المقترض ل بمحل سناد الاحتياطية التي تتمثضوابط الإ عمالإالقاضي إلى 

،لأنه ذو طبيعة خاصة في هذا العقد ، إذ يكون صاحب الإرادة الأقوى التي تملي الشروط المسبقة على 

المقرضة ، وبالتالي يكون له دور مميز في هذه العقود ، خلافاً للطرف المقرض فلا يكون أمامه الأطراف 

 سوى القبول أو الرفض . وكذلك كون الطرف المقرض على علم مسبق بذلك القانون .

من على رغم من سهولة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الدولي المجمع إلا أنها لا تخلو      

الصعوبة التي تتمثل بتعدد محل إصدار السندات ومحل استردادها ،كذلك في موطن المقترض يثأر عدة 

 مسائل خاصة فيما إذا كانت الشركة التجارية . 

لذا يلجأ القاضي إلى الإسناد المرن في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الدولي المجمع      

يز في هذا القرض هو قانون الشركة المصدرة للسندات ؛فإنها ذات صلة موضوعية ،فإن صاحب الأداء المم

بالسندات وتؤدي دورها الرئيس والفذ ، لذا من غير المتصور خضوعها إلى قانون آخر غير قانونها 
(52)

 .  

دولي ن القانون الفرنسي لم يتضمن  نص يعالج  تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الأنلاحظ 

المجمع ،ألا أنه يمكن تحديد القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي المجمع  أستناد  إلى لائحة روما واحد 

(4خصوص المادة )وعلى وجه ال
(53)

و على وجهه التحديد المادة  2004وبرجوع إلى التوجيه الاوربي عام  .

تعني تلك الأدوات المحددة في  (ماليةأداة )فمن ضمن التعاريف هي لأغراض هذا التوجيه  ( التي تتضمن4)

وحدات في يتضمن تحديد وحدات المالية ففي النقطة الثالثة منه يحدد ل الذي من الملحق الأو (ج)القسم 

  مشروعات الاستثمار الجماعي
 (54)

.  

بما أنه عقد القرض الدولي المجمع  يضم أكثر من طرف وبغض النظر عن غرض المقترض ، ألا أن 

الغرض لدى الأطراف المشتركة فهي الاستثمار . وبذلك يمكن تحديد القانون الذي يحكم عقد القرض الدولي 

 المجمع عن طريق القواعد التي تتضمنها لائحة روما واحد . 

يح يتضمن فكرة القرض الدولي المجمع ، إلا أنه يمكن التشريع العراقي لا يوجد نص صرموقف ل و بالنسبة

(1997( سنة )21( من قانون الشركات رقم )83) إلى مادة اً ها استنادالأخذ ب
(55)

، يتضح من المادة المتقدم 
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ية ففي هذه الحالة بي الجنسجنإلى الجمهور فقد يكون أحد المتعاقدين أيع السندات بتقوم ب ةشركالن ذكرها أ

طبق القواعد الخاصة بتنازع ا تن العمليات التجارية لذغياب نص صريح بشأ ندولية ، بما أمام علاقة نكون أ

( 24)ةيتم تطبيق ماد المنقول ، وبتاليسهم والسندات تعامل معاملة ن الخاصة بالمنقول ؛ وذلك لأن الأالقواني

 .  يمن القانون المدني العراق

( من قانون 56س المال  كما في المادة)إصدار الشركة سندات لزيادة رأتصور هذه الحالة في كذلك يمكن 

الشركات
(56)

. 

وبذلك يمكن تطبيق القواعد العامة على عقد القرض الدولي المجمع مع الاخذ بنظر اعتبار المصالح 

المصرف الرائد أو الوكيل ؛لأنه المتعارضة ، لذا يفضل دائما الاعتماد على احد القوانين الرئيسة أو القانون 

 يتمتع بمنزلة مميزه في هذه العملية الذي يكون ذا صلة وثيقة بالعلاقة التعاقدية .

 الخاتمة

، فلا القانوني لعقد القرض الدولي متعدد الاطرافالتنظيم بعد أن انتهينا بفضل الله ونعمته من دراسة موضوع 

مجموعة من التوصيات التي نرى البحث، فضلاً عن بد من الإشارة إلى مجموعة من النتائج التي توصل إليها 

 ضرورة الأخذ بها وكما يأتي:

  استنتاجات البحث  . -أولا

أن تعدد جهات التنفيذ من قبل المقرض يؤدي إلى نشؤ علاقات بين المصرف المقرض المباشر  -1

ر مباشر)المنفذ( وفي الوقت ذاته توجد علاقة بين المقترض والمقرض الغيوالمقرض الغير 

،نظراً لأهمية وحده القانون الواجب التطبيق على تلك العلاقات فيطبق قانون المصرف مباشر)المنفذ(

المقرض الغير مباشر)المنفذ( ؛ لأنه يؤدي دوراً محورياً و رئيساً في تلك العلاقات ،فضلاً عن ذلك 

لدى المقترض في معرفة القانون  نمن والاستقرار لتلك العلاقات ومنح الثقة و الاطمئنايضفي الا

 الذي يحكم النزاع.

تؤدي التأمينات العينية التي تتمثل بالرهن التأميني والحيازي ورهن الاوراق المالية والتجارية التي  -2

على العقار ،وبالتالي يخضع لا تخضع إلى قانون الذي يحكم عقد القرض ،لأن الرهن التاميني يرد 

إلى قانون موقع العقار ،أما الرهن الحيازي الذي يرد على العقار والمنقول بذات الوقت ،فأن العقار 
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يخضع إلى قانون محل وجودة ، أما المنقول فيخضع لقانون وجوده وقت الذي يترتب علية الحق .أما 

لانشاء مع بعض الاستثناءات التي تترتب بالنسبة للأوراق التجارية فهي تخضع إلى قانون محل ا

 عليها نظراً لطبيعتها الخاصة، أما بالنسبة للأوراق المالية فهي تعامل معاملة المنقول .

الضمانات الشخصية التي تتمثل بالكفالة وتكون أما كفالة شخصية أو كفالة مصرفية ، فتخضع أن  -3

كم عقد القرض الدولي أما في حالة غياب الاولى من حيث الاصل لقانون مستقل عن قانون الذي يح

الاختيار يطبق قانون الذي يحكم العقد القرض. أما بالنسبة للكفالة المصرفية فيطبق عليها المصرف 

 الكفيل .

دوراً مهماً في عملية التمويل المشاريع الضخمة ،وفي الوقت ذاته يمكن  الدولي المجمع القرض يؤدي -4

ا التجارية في السوق وذلك بإصدار سندات القرض. وعلى الرغم الشركة من المحافظة على سمعته

من أهميتها، لم نجد نص تشريعي يعرف عقد القرض المجمع سواء في التشريع العراقي أو الفرنسي، 

سوى بعض التعاريف التي أوردها الفقه كانت غير جامعه، لذا يمكن تعريفه على أنه ))عقد يلتزم  فيه 

بموجب اتفاقية واحده سواء كان بصوره مباشرة أو غير مباشرة ،  أكثر من مقرض أو مقترض

ينتمون إلى أكثر من نظام القانوني ،يلتزم المقرض بنقل عبر الحدود ملكية مبلغ من النقود إلى 

 المقترض على أن يلتزم الأخير برد مثلة مع الفوائد المترتبة خلال المدة معينه ((.

على القرض المجمع يختلف في بعض الجوانب عن عقد القرض  أن تحديد القانون الواجب التطبيق -5

الطبيعي ،ففي عقد القرض المجمع ناتج عن تجمع المصارف ففي أغلب يتم اختيار أحد القوانين 

التجارية الرئيسية ،وفي حال غياب الاختيار الصريح يلجا القاضي إلى تطبيق نظرية الأداء المميز 

صرف الرائد أو الوكيل نظرا لما يقوم به مما تجعله أكثر صلة ،فأن صاحب الاداء المميز هو الم

بالعقد من الجانب الموضوعي .أما القرض الناتج بصورة سندات القرض التي تتسم بصفة الإذعان 

وتكون محدده مسبقاً من قبل شركة المصدر لها ،فأن قانون تلك الشركة هو الذي يتم تطبيقه. باستثناء 

بشكل شرائح أو يتمتعون الاشخاص المقرضين باعتبارات اجتماعيه  سندات القرض التي تكون

وسياسية التي تسمح لهم بتفاوض مع الشركة مصدرة السندات وتحديد القانون الذي يحكم اتفاقهم ، 

فمن الممكن أن يكون القانون الواجب التطبيق في تلك الحالتين مختلف عن قانون الشركة التي 

ال عدم وجود نص صريح فأن القاضي يطبق نظرية الاداء المميز اصدرت السندات . أما في ح

 وبالتالي يطبق قانون شركة المصدرة للسندات .
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 مقترحات.ال -ثانياً 

نأمل من المشرع العراقي تنظيم قانون مستقل أو تخصيص باب معين في القانون المدني العراقي  -1

 -أو الباب على نحو تالي : ينظم أحكام القانون الدولي الخاص . فيمكن تقسيم القانون

 الأحكام العامة للقانون الدولي الخاص. - أ

 تنازع القوانين في المسائل الأحوال الشخصية .  - ب

 تنازع القوانين في المسائل المدنية . - ت

 تنازع القوانين في المسائل التجارية . - ث

 الاعتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية. - ج

( التي تتضمن الأحكام الخاصة بالالتزامات 25نأمل من المشرع العراقي أعادة النظر في المادة ) -2

التعاقدية الدولية ؛ لأنها لا تتناغم مع العقود الدولية العامة وليس فقط عقد القرض الدولي ، فهي 

 ءم معها.  وضعت للعقود دولية تتسم بالبساطة ، أما في ظل التطور التكنولوجية أصبحت لا تتلا

( من قانون الشركات العراقي اصدار سندات 56( و )83إن المشرع العراقي ذكر في المواد ) -3

القرض الا أنها كانت أشاره قاصرة ؛ فلقد اغفل عن الكثير من الجوانب، فضلاً عن ذلك لم يرد نص 

قي إلى خاص بشأن القرض المجمع الناتج عن تجمع المصارف . وإزاء ذلك ندعو المشرع العرا

تشريع قانون ينظم عقد القرض الدولي المجمع _ ليس فقط عقد القرض الدولي بل جميع العمليات 

الصرفية التي تهدف إلى تحقيق غرض واحد عن طريق تعدد الاطراف_ وذلك على غرار قواعد  

الية ( الذي قضى بأن الادوات الم2004أبريل  21التوجه الاوربي للبرلمان والمجلس الأوروبي في )

التي تنظم المشاريع الاستثمارية، تشكل عقودا مصرفية مهمة في التمويل المحلي والدولي على حد 

 سواء.

 الهوامش

 

، ص  دار النهضة العربية ،القاهرة، بدون سنة النشرد .أحمد عبد الكريم سلامة ، الأصول في تنازع الدولي للقوانين، - 1

 . 226، ص  دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون سنه النشر. د .أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي ، 1130

،  2012دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  د. عكاشة عبد العال ، القانون التجاري الدولي العمليات المصرفية الدولية ، - 2

 .395ص 
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د. صلاح أبراهيم شحاتة ، ضوابط منح الائتمان من منظور قانوني ومصرفي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  - 3

 .638. د. عبد الحميد الشواربي ، عمليات البنوك، منشأة المعارف ،الإسكندرية  ،بدون سنة النشر ،ص 358،ص2012

. د. نبيل إبراهيم سعد 395لعمليات المصرفية الدولية ، مصدر سابق ، ص د. عكاشة عبد العال ، القانون التجاري الدولي ا - 4

 .176،ص2017، نحو القانون خاص بالائتمان ،دار الجامعة الجديد، الإسكندرية ، سنة 

ام عقد القرض الدولي أولا مع المقترض إذ يتم تخويل برمباشر هو ذلك المصرف الذي يقوم بإالمصرف المقرض ال - 5

 المبرم . عقد القرض الدوليعلى  ا  في تنفيذ العقد استنادخر مصرف آ

تخويل الصادر من إلى  ا  استناد عقد القرض الدوليلية تنفيذ آالمصرف المقرض غير المباشر هو ذلك المصرف الذي يعهد 

عن  ةناتجرى أخو علاقات ة أو توكيل أسابق ةبينها قد تكون علاقة مديوني ةنتيجة علاقة سابق المصرف المقرض مباشرا  

 .  طبيعة العلاقات المصرفية مع بعضها البعض

. 181،ص 2004عمان ، -،دار قنديل للنشر والتوزيع ، الاردن1ط الفضيلي، الموجز في القانون الدولي الخاص،أحمد . د .- 6

 .   363، ص  2004،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2ج د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في القانون الدولي الخاص ،

. د .صلاح علي حسين ، الوجيز في تحديد 197عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي ، مصدر سابق ، ص أحمد د.  - 7

.د. هاشم علي صادق ،القانون الواجب 62،ص  2016منشاة المعارف ،الإسكندرية ،سنة  القانون العقد التجاري الدولي ،

. د. سلطان عبد الله ،عقود التجارية 435، ص  2014دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،سنة  ة ،التطبيق على العقود التجاري

 . 144، ص   2010،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنه 1ط الالكترونية والقانون الواجب التطبيق،

نون الواجب التطبيق على عمليات البنوك د. عكاشة عبد العال ،القانون التجاري الدولي للعمليات المصرفية دراسة في القا - 8

 .68ذات الطبيعة الدولية ،مصدر سابق ، ص 

،  2004دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية،سنه، ة الدولية بين النظرية والشخصية د محمود محمد ياقوت ، الروابط العقدي - 9

عبد الكريم أحمد . د. 1104تنازع الدولي للقوانين ، مصدر سابق ، ص  في صولأحمد عبد الكريم سلامة، الأ. د. 83ص 

 .199سلامة ، القانون العقد الدولي، مصدر سابق ، ص 

 .395د. عكاشة عبد العال ، القانون التجاري العلميات المصرفية الدولية ، مصدر سابق ، ص  - 10

للضامن أو الضامن المقابل أكثر من مكان يطبق قانون الدولة التي ( منها على أنه ) .... إذا كان 27فقد نصت في مادة ) - 11

 يقع فيها الفرع الذي يصدر الضمان أو الضمان المقابل (.

 . 367ص مصدر سابق ،ور قانوني ومصرفي ، ظشحاتة ،ضوابط منح الائتمان من مند. صلاح ابراهيم  - 12

ميني وفي ذات الوقت يقابلها في مادة ألقانون المدني الفرنسي الرهن الت( من ا2393) ةلقد عرف المشرع الفرنسي في ماد - 13

كذلك الحال بالنسبة للرهن الحيازي الذي عرفه المشرع الفرنسي في القانون المدني .( في القانون المدني العراقي 1285)

( . بينما 1321لحيازي في مادة )ايقابله في ذلك التشريع العراقي الذي عرف الرهن ( ،2333في مادة ) رهن على منقولالب

 وراق التجارية التي تشمل الحوالة التجارية والشيك والكمبيالة .مثل بالسندات والسهم التجارية والأوراق المالية التي تتالرهن الأ
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ان ضوابط منح الائتمبراهيم شحاتة ، . د. صلاح إ652مصدر سابق ، ص  نوك،د. عبد الحميد الشواربي ، عمليات الب - 14

غنيم ، التسهيلات والقروض المصرفية ، بدون دار النشر أحمد د.  .401ص ، مصدر سابق ،ور قانوني ومصرفيظمن من

 .195،ص مصدر سابقبراهيم سعد ، نحو القانون خاص بالائتمان ، د. نبيل إ.200، ص 2011 ةومكانه، سن

. د. 387،ص 2002، سنة  الإسكندرية المعارف ، منشأةتأمينات العينية والشخصية ، همام محمد محمود زهران، ال د. - 15

. د. 413، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، بدون سنة النشر ، ص 2غني حسون طه د. محمد طه البشير ، الحقوق العينية ،ج

 .  94، ص 1996، سنة  الإسكندرية ه المعارف ،تأمينات الشخصية والعينية ، منشأسمير السيد تناغو ، ال

ضوابط منح الائتمان براهيم شحاتة ، . د. صلاح إ641مصدر سابق، صعبد الحميد الشواربي ، عمليات البنوك،  د. - 16

، مصدر سابق غنيم ، التسهيلات والقروض المصرفية ، أحمد د.  .370ص ، مصدر سابق ،ور قانوني ومصرفيظمن من

 .195،ص  مصدر سابق براهيم سعد ، نحو القانون خاص بالائتمان ،إد. نبيل . 200ص 

ة ، سنالإسكندرية ، شخصية والعينية، بدون دار النشرحكام القانون المدني المصري التأمينات ال،أد. عبد الفتاح عبد الباقي - 17

 .211ص ،2007ة والشخصية،دار الجامعة الجديد،الإسكندرية، سنه التأمينات العينيبراهيم سعد ،نبيل إ. د.547،ص1950

. د. صلاح 11،ص2006،سنة  ،شركة ندى ،مصر1وراق المالية والبورصات، طجلال البنا ، الاستثمار في الأ د. - 18

 383، ص ، مصدر سابقور قانوني ومصرفيظضوابط منح الائتمان من منبراهيم شحاتة ، إ

 بعدها.  وما 63،ص 1988نة سبيروت،وراق التجارية ، دار الجامعة، عبد العال، تنازع القوانين في الأد .عكاشة محمد  - 19

،  ،  2017سنه  شركه العاتك ، بيروت، ،2ج اودي ، القانون الدولي الخاص،د. حسن الهداوي د. علي غلب الد - 20

دار السنهوري ،بيروت  ،2سدي ، القانون الدولي الخاص ، جأستاذنا الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الأ. 163ص

 .333، ص  2018،سنه

، 1ط د .حسن هداوي ، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الاردني ،  - 21

 .144،ص 1993دار محمد لاوي ، عمان  ،سنه 

.د.عباس العبودي ، 162، مصدر سابق، ص2د. حسن الهداوي د. علي غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص ، ج - 22

د.  .172، ص  2015دار السنهوري ، بيروت، سنه  جنبية ،ختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأالقوانين والاتنازع 

 .182،صار النشر ومكانه والسنه النشر بدون د بدر الدين عبد منعم ،الوسيط في القانون الدولي الخاص،

د. جورج فيدركر، أليس تيسران .لكها الأجانب للقانون الفرنسي (.. تخضع العقارات حتى التي يمت.( على أنه ) 3المادة )نصت  - 23

مارتان، كسافية هندي ، د. فرانسوا جاكوب ،د. غي فينانده، د. فرانسوا باراتوان ، بأسكال غيرمار ، القانون المدني الفرنسي باللغة –

 .13، ص2012 سنة،إيطاليا،L.E.G.O.S.P.Aطباعة وتجليد المئة بالعربية (، الثامنة بعد2009العربية ) طبعة دالوز 

( التي نصت على انه )يخضع العقد المتعلق بالحق في الممتلكات غير منقولة أو حيازة الممتلكات غير منقولة 4المادة ) - 24

 )لقانون البلد الذي يقع فيه العقار
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Article )4( Applicable law in the absence of choice 1. To the extent that the law applicable to 

the contract has not been chosen in accordance with Article 3 and without prejudice to Articles 

5 to 8, the law governing the contract shall be determined as follows: 

(c) a contract relating to a right in rem in immovable property or to a tenancy of immovable 

property shall be governed by the law of the country where the property is situated;  

(d) notwithstanding point (c), a tenancy of immovable property concluded for temporary 

private use for a period of no more than six consecutive months shall be governed by the law of 

the country where the landlord has his habitual residence, provided that the tenant is a natural 

person and has his habitual residence in the same country; 

( من القانون المدني العراقي أن )المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الأخرى ، وبنوع خاص 24المادة ) - 25

طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها ،يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ،ويسري بالنسبة 

 يوجد فيها هذا المنقول وقت وقع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده(. للمنقول قانون الدولة التي

 .125،ص 1991، بدون دار النشر ومكانه ،سنة 1د. محمد بن ابراهيم ،النظرية الشخصية )الكفالة( ،ج - 26

Ioana Delapeta, Viorela Andone, CONTRATS DE CRÉDIT (la solidarité des signataires), 

Recherche publiée, au Bureau de la consommationd’Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada,2017 ,P18. 

( من القانون 1008المشرع العراقي في مادة )عقد الكفالة ،يقابلها في ذلك ( 2288المشرع الفرنسي في مادة ) عرف - 27

 . المدني العراقي

. د. سمير 40حكام القانون المدني المصري التأمينات الشخصية العينية ،مصدر سابق ، ص الباقي ، أعبد الفتاح عبد  - 28

. د. همام محمد محمود، التأمينات العينية والشخصية ، مصدر سابق 19السيد تناغو ، التأمينات العينية ، مصدر سابق ، ص 

 .28، ص 

أحكام  على وجهة التحديد في الكتاب الرابع الباب الاول بثلاث فصول في قانون المدني الفرنسي المشرع الفرنسي فردأ - 29

  فصول من القانون المدني العراقي  . ةالباب الخامس بثلاث يقابلها في التشريع العراقي فلقد خصص. عقد الكفالة

حقة ،وبذلك يكون الالتزام من المعلوم أن عقد الكفالة لا يقوم إلا بعد إبرام عقد القرض سواء كانت متزامنة له أو لا - 30

، همام محمد محمود، التأمينات العينية والشخصيةالكفيل تبعي للمقترض من حيث الوجود والصحة والآثار والانقضاء .د. 

 . 287. د. نبيل سعد إبراهيم ، التأمينات العينية والشخصية ، مصدر سابق ، ص 20مصدر سابق، ص 

 .332تجاري الدولي للعمليات المصرفية الدولية ، مصدر سابق ، ص د. عكاشة عبد العال ، القانون ال - 31

M. Sidi Mohamed Aliouat, Contrats bancaires internationaux Et loi applicable, thèse de 

doctorat, La faculté de droit, Université d'Oran,2010 ,p69. 
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أو خطابات النوايا، إلا أنها تختلف عن الكفالة إذ تكون ن الكفالة المصرفية تكون بصورة خطاب الضمان ى البعض أير - 32

صلي ،وفي ذات الوقت يضفي المستمدة من الالتزام الأبالدفوع  صلي ، وبذلك لا يمتلك حق التمسكمستقله عن الالتزام الأ

عنها في حالة قبولها . د. محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية الالتزام مباشرة على عاتق المصرف ولا يمتلك حق العدول 

براهيم شحاتة ، . د. صلاح إ256، ص 2009ة ، دار الثقافة ،عمان ، سن1صرفية ) عمليات البنوك ( ، المجلد الرابع ، طموال

ليات البنوك . د. علي جمال الدين عوض ، عم441ور قانوني ومصرفي ، مصدر سابق ، ص ظضوابط الائتمان من من

 .1133، ص 1993مكان النشر،  ولا ردار النش المكتبة القانونية ،بدونبوجهة القانون ، 

 .244مصدر سابق ، ص  المجلد الرابع،د .محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية والمصرفية ) عمليات البنوك(، - 33

 .338المصرفية ، مصدر سابق ،ص د. عكاشة عبد العال ، القانون التجاري الدولي العمليات  - 34

 . 43، ص 2005، دار الفاروق للنشر ، القاهرة ،  1برايان كويل ، التعاملات المالية للبنوك ، ط د. - 35

قروض  كبيرة القيمة نسبياً البعض على أنه)مكتل فعرفه القرض المجمع أو المشترك أو  الفقهي حول تعريفأحتدم الجدل  - 36

تنظم لصالح مقترض معين، بمشاركة مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية المقرضة ، وذلك أما لوجود قيود تسليفيه تحد 

مفلح عقل ،  د. ( من قدرة المصرف الواحد على تقديم مبالغ كبيرة أو رغبة من المقرضين في توزيع مخاطرها أو الأمرين معاً 

. وعرفه البعض على انه )القرض الذي يجتمع 46، ص2006، مكتبة المجتمع العربي ، عمان ، 2نظر مصرفية ، جوجهات 

فيه مصرفان أو أكثر على وضع مصادر مالية تحت تصرف المقترض ،وبشروط مشتركة ويحكمه اتفاق واحد بين جميع 

. وعرفة البعض الاخر 314، ص 2005مصرية ، القاهرة ،ابراهيم مختار ، التمويل المصرفي ، مكتبة الانجلو ال. د الأطراف(

عقد تلتزم به مجموعة من المصارف سواء أكانت من جنسية واحدة آم من جنسيات مختلفة بأن تمنح مقترض واحد على انه )

تصرفه خلال مدة  تمويلاً سواء في صورة نقل ملكية قيمة التمويل إلى المقترض باقتراضه إياه أو أن تضع حداً نقدياً معيناً تحت

وعرفة جانب .43ص ، مصدر سابقالتعاملات المالية للبنوك ، ،برايان كويل( د. قة مشتركةبوثيـمعينة بشروط عامة محكومة 

. د( أتفاق مصرفين أو أكثر على تقديم قروض لمقترض بشروط عامة تحكمها اتفاقية واحدة بين كل الأطراف الاخر على انه )

، دار وائل للنشر ، عمان ، 1سماعيل إبراهيم الطراد ، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية ، ط .أدخالد أمين عبد الله ، 

ية واحده سواء كان و مقترض بموجب اتفاقعقد يلتزم  فيه أكثر من مقرض أتعريفه على انه ) وعليه يمكن. 354، ص 2006

بر الحدود ملكية مبلغ من النقود نظام القانوني ،يلتزم المقرض بنقل عكثر من أ لىبصوره مباشرة أو غير مباشرة ، ينتمون إ

 ( . خير برد مثلة مع الفوائد المترتبة خلال المدة معينهلأن يلتزم االمقترض على أ لىإ

هاني مروان زينة ، الاختصاص التشريعي والقضائي . 351مصدر سابق ، ص ،وجهات نظر مصرفية مفلح عقل ،د.  - 37

 .5، ص 2018، سنة 1، العدد 15مجلة الشارقة للعلوم القانونية ، مجلد بحث منشور  ،معللقرض المج

كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،أطروحة دكتوراه ،عمر بن قديم ، الجوانب القانونية للإقراض المصرفي المشترك ، أحمد  - 38

دراســـة )التنظيم القانوني لعقد القرض المجمع المصرفي . أستبرق محمد حمزة، 114، ص .109،ص 1992، سنة

 .50،ص 2019(،أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بابل ، سنة مقارنـــة
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، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية ، مصدر سابق ، اسماعيل إبراهيم الطراد. الله ، دخالد أمين عبد . د - 39

 357ص

 .30، ص 2014الجابري ، التفاوض، دار الفكر الجامعي ،القاهرة، سنة د. خالد نشأت  - 40

 .122عمر بن قديم ، الجوانب القانونية للإقراض المشترك ،مصدر سابق ، ص أحمد  - 41

أستاذنا الدكتور فراس كريم شيعان ، سندات القرض ) دراسة مقارنة (،بحث منشور ، مجلة جامعة بابل ، العلوم  - 42

 .38، ص 2008، سنة 1، العدد 15مجلد الإنسانية ، 

Ioana Delapeta, Viorela Andone, CONTRATS DE CRÉDIT (la solidarité des signataires), 

Recherche publiée,opcit, p 21. 

. د. السيد 541، ص مصدر سابق ،المكتبة القانونية ،د .علي الدين عوض الدين ، عمليات البنوك من وجهة القانون  - 43

تمر العلمي السنوي الثالث عشر ) المؤأحمد عبد الخالف ، القروض الدولية وأدواتها )القروض المجمعة (، بحث في 

،ص 1997، سنة جامعة المنصورة -كلية التجارة القاهرة،   – مصر،مؤسسات التمويل وطموحات التنمية (  ستراتيجياتا

324. 

 .75الجوانب القانونية للإقراض المصرفي المشترك ،مصدر سابق ، ص عمر بن قديم ، أحمد  - 44

. د. أحمد الفضيلي ، الموجز في 133د. سامية راشد ، الأحكام الوضعية في تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص  - 45

 .181القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 

 .300لمشترك ، مصدر سابق ، ص عمر بن قديم ، الجوانب القانونية للإقراض اأحمد  - 46

سامة أ. د. سامي بديع و د. 334ابق ، ص و د. عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سسامي بديع د.  - 47

. د. عكاشة عبد العال ، القانون التجاري الدولي للعمليات 424العجوز ، القانون الدولي الخاص ، مصد سابق ، ص 

 .46ق ، ص المصرفية ، مصدر ساب

. د .صلاح علي حسين ، الوجيز في تحديد 197عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي ، مصدر سابق ، ص أحمد د.  - 48

.د. هاشم علي صادق ،القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية 62القانون العقد التجاري الدولي ، مصدر سابق ،ص 

الله ،عقود التجارية الالكترونية والقانون الواجب التطبيق، مصدر سابق ، ص  . د. سلطان عبد435،مصدر سابق ، ص 

144. 

 .380د. عكاشة عبد العال ، القانون التجاري الدولي العلميات المصرفية الدولية، مصدر سابق ، ص  - 49

 .796،ص 2011،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 5د. سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ،ط - 50

أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ،جامعة عين  محمد خالد تركمان ،النظام القانوني للقروض الدولية في الدول العربية، - 51

 .370،ص 1988الشمس، سنه 

 . 380محمد خالد تركمان ،النظام القانوني للقروض الدولية في الدول العربية، مصدر سابق، ص  - 52
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 8إلى  5إلى المواد من  ودون تحيز 3تم اختياره وفقًا للمادة  القانون المطبق على العقد فيه اختيار يتمإلى الحد الذي لا  -1)- 53

 -: تحدد على النحو التالي ، يجب أن يكون القانون الذي يحكم العقد

 المجال الماليعدة مصالح بيع وشراء لأطراف ثالثة في  يجمع أو يسهل الجمع بين عقد مبرم في إطار نظام متعدد الأطراف -ح

قواعد التقديرية ويحكمها ل ، وفقاً  EC / 2004/39التوجيه  ( من17( ، النقطة )1) 4الأدوات ، على النحو المحدد في المادة 

 )هذا القانون قانون واحد ، يجب أن يحكمها

 1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with 

Article 3 and without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing the contract shall be 

determined as follows: 

(h) a contract concluded within a multilateral system which brings together or facilitates the 

bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments, as 

defined by Article 4(1), point (17) of Directive 2004/39/EC, in accordance with non-

discretionary rules and governed by a single law, shall be governed by that law. 

تعني تلك الأدوات المحددة  (أداة مالية) -17 :لأغراض هذا التوجيه تنطبق التعاريف التالية .1)( التي تتضمن 4)المادة   - 54

 (من الملحق الأول (ج)في القسم 

 Article 4 Definitions:17"Financial instrument" means those instruments specified in Section C 

of Annex I; 

لشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها إلى الجمهور وبسعر تداولها في سوق الأوراق ( على أن ) ل83نصت المادة ) - 55

 المالية ، بما لا يقل عن قيمتها الإسمية ( .

   -( نصت على أنه :1997( لسنه )21رقم )( من قانون الشركات 56المادة) - 56

( ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الشركة 30خلال )أولاً: يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام )

( ثلاثين يوماً ولا تزيد 30بموافقة المسجل على زيادة رأس المال. ويبقى الاكتتاب في أسهم الشركة مفتوحاً لمدة لا تقل عن )

الاكتتاب. وتتحقق الزيادة ( ستين يوماً، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسديد قيمة الاسهم الكاملة أثناء مدة 60عن )

في رأس المال بقدر عدد الاسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند إغلاق الاكتتاب. وفيما عدا ذلك، تطُبق أحكام الاكتتاب 

( من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع 47( و)44الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك أحكام المادتين )

 .زيادة رأس مال الشركةطبيعة 

ثانياً: في الشركة المحدودة، يجب تسديد قيمة الأسهم الجديدة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال، 

 .وتتحقق الزيادة بقدر الأسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة

الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمُنح المساهمون ثالثاً: لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر 

خمسة عشر يوماً من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الأسهم. ويجب أن تذكر الدعوة  15مهلة لممارسة هذا الحق أمدها 
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من هذه ” أولاً “لمنصوص عليها في الفقرة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للأسهم. وفي حالة انتهاء المدة ا

المادة وبقاء بعض الأسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق قانوني للأوراق المالية وفق 

 .الصيغة التي يراها مناسبة

يجوز للشركة أن تصدر أسهماً من دون  رابعاً: في حالة زيادة رأس مال أحد البنوك عن طريق بيع أسهم فيه مقابل قيمتها نقداً،

 – :اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، أو اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية

 :موافقة أغلبية أصحاب الاسهم المكتتب بها التي تكون أقساطها مدفوعة -1

افة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة وأنه كان منصفاً لحاملي موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء ك -2

 (.كة بناء على مصلحة الشركة عموماً الاسهم الذين لم يدُعوا للمشار

 قائمة المصادر والمراجع

 الكتب القانونية . -اولا :

 .2005براهيم مختار ، التمويل المصرفي ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،أ -1

عمان  -،دار قنديل للنشر والتوزيع ، الاردن1ط أحمد الفضيلي، الموجز في القانون الدولي الخاص، -2

،2004. 

 دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون سنه النشر سلامة ، قانون العقد الدولي ، أحمد عبد الكريم  -3

 .2011أحمد غنيم ، التسهيلات والقروض المصرفية ، بدون دار النشر ومكانه، سنة  -4

 بدر الدين عبد منعم ،الوسيط في القانون الدولي الخاص، بدون دار النشر ومكانه والسنه النشر. -5

 .2005، دار الفاروق للنشر ، القاهرة ،  1برايان كويل ، التعاملات المالية للبنوك ، ط -6

 .2006،شركة ندى ،مصر ،سنة 1جلال البنا ، الاستثمار في الأوراق المالية والبورصات، ط -7

مارتان، كسافية هندي ،  فرانسوا جاكوب ، غي فينانده،  فرانسوا –جورج فيدركر، أليس تيسران  -8

الثامنة بعد 2009باراتوان ، بأسكال غيرمار ، القانون المدني الفرنسي باللغة العربية ) طبعة دالوز 

 .2012،إيطاليا، سنة L.E.G.O.S.P.Aالمئة بالعربية (، طباعة وتجليد 

 .2017بيروت،سنه شركه العاتك ، ،2،جالداودي ،القانون الدولي الخاص علي غلبد.حسن الهداوي  -9

حسن هداوي ، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون  -10

 .1993، دار محمد لاوي ، عمان  ،سنه 1الاردني ، ط 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2الخاص ،ج حفيظة السيد الحداد ، الموجز في القانون الدولي -11

،2004. 
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، 1خالد أمين عبد الله ، د.أ سماعيل إبراهيم الطراد ، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية ، ط -12

 .2006دار وائل للنشر ، عمان ، 

 .2014خالد نشأت الجابري ، التفاوض، دار الفكر الجامعي ،القاهرة، سنة  -13

 .2009،سنه ،مكتبة زين الحقوقية،بيروت3طالقانون الدولي الخاص ، .أسامة العجوز ،سامي بديع و د -14

 سامي بديع و د. عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، بيروت ،بدون سنه النشر   -15

 سامية راشد، الاحكام الوضعية في تنازع القوانين ،دار النهضة العربية ، القاهرة، بدون سنة النشر. -16

،منشورات الحلبي 1ط بد الله ،عقود التجارية الالكترونية والقانون الواجب التطبيق،سلطان ع -17

 .2010الحقوقية، بيروت، سنه 

 .2011،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 5سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ،ط -18

 .1996، التأمينات الشخصية والعينية ، منشأه المعارف ،الإسكندرية  ، سنة  سمير السيد تناغو -19

صلاح أبراهيم شحاتة ، ضوابط منح الائتمان من منظور قانوني ومصرفي ، دار النهضة العربية ،  -20

 2012القاهرة ،  سنة 

لإسكندرية منشاة المعارف ،اصلاح علي حسين ، الوجيز في تحديد القانون العقد التجاري الدولي ،  -21

 .2016،سنة 

عباس العبودي ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ، دار  -22

 .2015السنهوري ، بيروت، سنه 

 عبد الحميد الشواربي ، عمليات البنوك، منشأة المعارف ،الإسكندرية  ،بدون سنة النشر. -23

دار السنهوري ،بيروت  ،2ولي الخاص ، جعبد الرسول عبد الرضا الأسدي ، القانون الد -24

 .2018،سنه

عبد الفتاح عبد الباقي ،أحكام القانون المدني المصري التأمينات الشخصية والعينية ، بدون دار النشر  -25

 .1950، الإسكندرية  ، سنة 

دار الجامعة الجديدة ،  عكاشة عبد العال ، القانون التجاري الدولي العمليات المصرفية الدولية ، -26

 2012الإسكندرية ، 

 .1988عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية ، دار الجامعة، بيروت، سنة  -27

علي الدين عوض الدين ، عمليات البنوك من وجهة القانون ، علميات البنوك من جهة القانونية  -28

 .1993ان النشر، ،المكتبة القانونية ،بدون دار النشر ولا مك

، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، بدون 2غني حسون طه د. محمد طه البشير ، الحقوق العينية ،ج -29

 سنة النشر.

 .1991، بدون دار النشر ومكانه ،سنة 1محمد بن ابراهيم ،النظرية الشخصية )الكفالة( ،ج -30

، دار 1، المجلد الرابع ، طمحمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية والمصرفية ) عمليات البنوك (  -31

 .2009الثقافة ،عمان ، سنة 

دار الفكر الجامعي محمود محمد ياقوت ، الروابط العقدية الدولية بين النظرية والشخصية ،  -32

 .2004،الإسكندرية،سنه

 .2006، مكتبة المجتمع العربي ، عمان ، 2مفلح عقل ، وجهات نظر مصرفية ، ج -33

 .2007العينية والشخصية ،دار الجامعة الجديد، الإسكندرية  ، سنه نبيل إبراهيم سعد ، التأمينات  -34

 .2017نبيل إبراهيم سعد ، نحو القانون خاص بالائتمان ،دار الجامعة الجديد، الإسكندرية ، سنة  -35

الإسكندرية اجب التطبيق على العقود التجارية، دار الفكر الجامعي،هاشم علي صادق ،القانون الو -36

 .2014،سنة 
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 .2002سنة ة المعارف،الإسكندرية ،حمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية ، منشأهمام م -37

 الاطارح  والرسائل العلمية . -ثانيا :
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 .1992جامعة القاهرة ، سنة

التنظيم القانوني لعقد القرض المجمع المصرفي )دراســـة مقارنـــة(،أطروحة أستبرق محمد حمزة،  -2

 .2019دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بابل ، سنة 

، كلية الحقوق  أطروحة دكتوراه محمد خالد تركمان ،النظام القانوني للقروض الدولية في الدول العربية، -3
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Abstract 

The principle is that the lender delivers the loan amount to the borrower, but 

sometimes a third person delivers the loan to the borrower at the request of the 

lender or the existence of a previous relationship between them, so we are in that 

imposition in front of several legal and international relations at the same time, 

which is the relationship Between the direct lender and the indirect lender and the 

relationship between the indirect lender and the borrower. In addition, the parties 

’desire to visit profits requires increasing the borrowing amounts that they alone 

are unable to finance. So resort to joint lending and therefore we are in front of the 

combined international loan contract, which is in two forms through a pool of 

banks or by issuing loan bonds through companies as a result of the multiplicity of 

parties and conflict of interests. As a result of the increase in the amounts in the 

international loan contract and the fluctuation of circumstances that sometimes 

lead to destabilizing the confidence between the contracting parties, so the 

importance of providing guarantees to the lender that leads to stability and 

encouragement for the conclusion of the international loan contract, these 

guarantees are in kind and in person. 

 Therefore, the application of the law that governs these relationships is not 

without difficulty, whether in the presence of the will, or its absence. 

key words (International loan contract, implementation of the international loan 

contract from another bank, in-kind and personal guarantees, international 

syndicated loan). 
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